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  *قضايا لم تحسم: زكاة الأسهم
  محمد عبيداالله و إصلاحي عبدالعظيم

   جامعة الملك عبدالعزيز-مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي 
   البنك الإسلامي للتنمية-والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 

  المملكة العربية السعودية-جدة 
  

ت بعيـدة عـن     إن القضايا المتعلقة بزكاة الأسهم لازال     . المستخلص
الاستقرار على رأي واحد إذا أُخذ بعين الاعتبار الفتاوى الـصادرة           

. بشأنها والممارسات التطبيقية لها في العديد من البلدان الإسـلامية         
والسؤال الأساسي الذي لايزال مطروحا يتعلق باختيار أصح الطرق         

  .دير مبلغ الزكاة المستحق عليهالتقويم الأسهم من أجل تق
هذه الورقة الطرق البديلة لتقويم الأسـهم وتـدعو إلـى         تراجع  

استخدام طريقة التقويم القائمة على أساس سعر السوق، كمـا تثيـر            
أسئلة مهمة حول صحة جواز إعفاء الأصول الثابتة من الزكاة على           

عليه الحال في   هو  الأسهم كما يتم في الإطار المحاسبي القائم، وكما         
 إن طريقة التقويم القائمـة علـى سـعر     ثم. بعض البلدان الإسلامية  

رة في مفهوم كفاءة السوق الّتي تهيمن علـى نظريـات       ذجالسوق متَ 
  .التمويل المعاصرة منذ أكثر من قرن

" الـسعر المتوسـط   "تحاول هذه الورقة أيضا أن تقدم مفهـوم         
كأساس لتقويم الأسهم وذلك لتحديد مقدار الزكاة عليها، وتثبـت أن           

يتماشى فقط مع نظرية كفاءة السوق وإنما يقوم على         هذا المفهوم لا    
  .أدلة شرعية مساندة له أيضا

                                                
 .١٧-٣: ، ص ص)٢ ( العدد١٧المجلد هذه الورقة ترجمة عربية لبحث سابق في  )*(
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  مقدمة -١
 ، قـرون  عدة إلى يةالغربالدول  رأس المال في     شركات المساهمة في  ترجع نشأة   

بـدايات    كانت نشأتها فـي     إذ ، ما  النشأة في الدول الإسلامية نوعا     حديثةتعتبر  و
 لذلك لم تكن معروفة فـي الفقـه   .رت بعد ذلك   ثم تطو  ،القرن العشرين الميلادي  

 في ذلك الوقت     مثيل يقيس عليه الفقهاء      لها ولم يكن    ،االإسلامي قديماحكم ا فقهي، 
 . عنـد مـشروعيتها    ان وخبراء القانون يقفون كثيـر     مما جعل الفقهاء المعاصري   

 اتقـدير  ، يرون جواز عملها    المعاصرين وبصفة عامة فإن غالبية هؤلاء الفقهاء     
هناك شبه إجماع على    و .العملأشكال  ع من   لحاجة الناس إلى مثل هذا النو      ممنه

           فـي   اجواز الاستثمار في هذه الشركات بشرط أن يكون اسـتثمارها محـصور 
   .تبتعد في تعاملها عن الرباو ،الأنشطة المباحة

ا من المحافظ الاستثمارية التي حازت  كبيرشكلت أسهم هذه الشركات جزءا
  وفي ضوء إقبـال    ،نسبة كبيرة من مدخرات المسلمين في شتى بقاع العالم        على  
للمـستثمرين   مـدرة للأربـاح  الأوعية ال من باعتبارها ها على شراء أسهم   الناس

  . موضوع زكاة الأسهم أهمية بالغة فقد اكتسب، لمدخراتهموملاذًا آمنًا ،المسلمين
 علـى  تناولـه  يـتم   فلـم ،ادو فما زال النقاش حوله محدذلكوبالرغم من  

 بحث واحـد   إذ لم يكتب فيه      - بحسب علم الباحثين     -الإنجليزية  الإطلاق باللغة   
 ظهرت فـي أوقـات       باللغة العربية  في حين أن هناك كتابات متناثرة      .حتى الآن 

نقاش حوله من حـين  ظهر   و،مختلفة منذ مطلع الخميسينيات من القرن الماضي  
 ،زهـرة   ومحمـد أبـو    ،عبدالرحمن عيـسى  : من علماء أجلاء أمثال    ،إلى آخر 

تلك الآراء   يوسف القرضاوي    جمع وقد   . وعبدالوهاب خلاف  ،الرحمن حسن وعبد
مجمـع الفقـه    كمـا أن     .)١( في كتابه الموسوعي فقه الزكـاة      ولخصها وناقشها 

دورتـه  فـي  موضـوع   ناقش اللمؤتمر الإسلاميا منظمةالمنبثق عن   الإسلامي  
إضافة إلى ذلك فقد     .)٢(م١٩٨٨ر  ي فبرا ١١-٦ الفترةخلال  جدة  المنعقدة ب الرابعة  
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لبنـك الإسـلامي    وعـة ا  أصدر المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو مجم      
جمع فيه كل ما قيـل مـن         زكاة الأسهم     عن كتيبام  ١٩٩٣في عام    للتنمية بجدة 

 ١١-٨ خلال الفتـرة   ة وفي الكويت نظم بيت الزكاة الندوة الحادية عشر        .)٣(آراء
 فـي  القضايا المعاصـرة     عن) م٢٠٠١ إبريل   ٥-٢ (هـ الموافق ١٤٢٢محرم  
 ـ        من بينها   وكان .الزكاة ات  موضوع زكـاة الأسـهم والـسندات الماليـة وأذون
   .من العلماء البارزين مجموعة الندوة  وشارك في تلك،)٤(نةالخزا

  إلا أننا نـرى أن هنـاك       ،ومع تقدرينا واحترامنا لآرائهم حول الموضوع     
مداولات من خلال    ،مزيد من التحليل والمناقشة    تحتاج إلى و ،فيهسم  قضايا لم تح  

   . المالية والفقهاءالأسواق خبراء بينمشتركة 
نرى أنها بحاجة إلـى      القضايا التي     من تلك  ابعضفي النقاط التالية    ونذكر  

  :مزيد من التحليل والمناقشة
 ـ      ما هي الطريقة الصحيحة لتقويم الأسهم        -١  د؟ حيـث إن هنـاك قواع

 ،عـروض التجـارة   و ،جـرد ال (وموجوداتهـا  متعددة لتقويم الـشركات      اوطرقً
  ؟ )ثابتةالصول الأو

 قبل  للشركة جماليةالإخصم قيمة الأصول الثابتة من القيمة       هل يجب    -٢
 ؟ما يتناسب مع حصته في رأس المال ب لمستثمر الفردازكاة  حساب

أم علـى    ،ةعلى الشرك أم   ،داالأفرهل تجب الزكاة على المستثمرين       -٣
 ؟ ا معالطرفين

مـا هـي     ،إذا كانت الزكاة واجبة على المستثمر الفرد في الأسـهم          -٤
خاصة إذا كانـت الأسـهم       ؟لزكاة  الأموال الخاضعة ل  الطريقة الصحيحة لتقدير    

يتسم بالتأرجح الحاد   أو مدرجة في سوق      ،غير مدرجة في أسواق الأسهم المالية     
  ؟غير ذلك  وأ ،الأسهمفي أسعار 
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 تلك القضايا التي لـم      إلقاء نظرة جديدة على    الورقةول من خلال هذه     نحا
   .تحسم بعد

بغض النظـر    - للتجارة   المعدةن جميع الأسهم    إلرأي القائل   نا ل ومع تأييد 
تجارة في أيـدي المـستثمرين      ال كعروض   يجب اعتبارها  -عن أنواع الشركات    

 ـ ى مـدار   تقترح الورقة تبني السعر المتوسط للأسهم عل       ،الأفراد لتقـدير   ،نةس
الـسعر  يكـون    إذ ، السوق في تاريخ معـين     ه في سعر من   بدلاً ،الزكاةحصيلة  
الـسعر   مقترح الأخذ ب   شرعية لقبول  بأدلة وأسانيد    الورقةقد دعمت    و .امتأرجح

 إلـى ضـرورة     النظرتلفت   كما   . لتقدير حصيلة الزكاة   عيارللأسهم كم المتوسط  
 الزكاة على الأسهم غيـر المدرجـة فـي    كيفية تقدير حصيلة ل شرعي   إيجاد حل 
   . على حدٍ سواءلاقتصاديين والعلماءإلى ا موجهة وهي .البورصة

   الطرق البديلة لتقويم الأسهم-٢
 ـ تنشأ عـن تعق    نظرأولاً وقبل كل شيء القضية التي تحتاج إلى إعادة           د ي

ا  فالتقويم الدقيق المناسب للـشركة وأسـهمه       ،متأصل في تقويم الشركة وأسهمها    
 من الـضروري معرفـة      هفإن لذلك   .عليها ةالواجبالزكاة  قدير  تم قبل ت  ييجب أن   

   .الوعاء الزكويلتحديد المتعددة في تقويم الأسهم القواعد والتقنيات 
 .متعددة لتقـويم الأسـهم    التقنيات  القواعد و معرفة ال أيضا   ومن الضروري 

 أو على ،الشركة) اتموجود(هذه القواعد يمكن أن تكون مستندة إما على أصول و
أو مستندة ببساطة على سعر      ،الأرباح وأ ة النقدي اتأو التدفق  ،إيراداتها المستقبلية 

لقيمة الحقيقية أو القيمة إلى ا والغرض من جميع هذه التقنيات هو الوصول .السوق
 ةمحاسـب قائمـة علـى ال     ال ، فإن أدوات التقويم   للأسهمأو القيمة العادلة     ،الأصلية

 وبالتـالي  ،ةغير واقعيو ،جدا تقليدية   أدوات إلى القيمة الدفترية للأصول   المستندة  
وهـو أن تـستعمل    ، وهناك بديل أفضل–أيضا  غير معتبرة قاعدة الزكاة    تصبح

ه تأخذ في    وهذ ،لتضخمابسبب  أو تعديل قيمة الأصول      ، للأصول الإحلاليةالتكلفة  
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 للتقـويم تعطـي    على المحاسبةالقائمةطريقة الن إ .الاعتبار مشاكل سوء التقدير   
 مثـل الـداخل أولاً     ،نتائج مختلفة بناء على الطريقة التي استعملت لتقويم الجرد        

 ، وباختـصار  .وهكذا) LIFO(  خارج أولاً  اأو الداخل أخير   ،)FIFO( خارج أولاً 
 محاسـبة   يسمى حديث  علم  لابد أن تحل ضمن    هناك مجموعة كبيرة من القضايا    

 الملكية هي تشابهها بفكرة     القائمة على المحاسبة  ظاهرة للطريقة   والميزة ال . الزكاة
 وبالتناسـب مـع     . الأسهم يكة من قبل حامل   ر في الش  )Partownership(الجزئية  

 ،يةباسحمدفاتر الالالتي قدرت من خلال )  الخصوماالأصول ناقص(القيمة الصافية 
 ـو ،ل الأسـهم  ما يمتلكه حام  إلى النظر ينبغي لذلك   ،لتضخمبسبب ا عدلت  و  اطبقً

للزكاة المستحق عليهاالوجهة النظر هذه يجب أن تشكل أساس .  
 أن قيمـة الـشركة وأسـهمها         إلـى  على أية حال يشير الخبراء الماليون     

لهـا كيـان قـانوني      و ، ذات شخصية اعتبارية قائمة بذاتها      أن الشركة  باعتبار(
، ففـي رأيهـم   محاسبي في المفهوم ال لأصولها تساوي القيمة الصافية  لا) منفصل

علـى   ف .لأرباحوالتدفق النقدي وا   ،المتوقع على الدخل    د قيمة السهم  ستنيجب أن ت  
فـي  حداهما إ) هسكنالذي يبالإضافة إلى بيته ( دارين   همإذا بنى أحد  : سبيل المثال 
 ـفالقيمة  ،التكلفة نفسهامركز تجاري بوسط  والأخرى ،ناحية بعيدة   للتقـويم  اطبقً

دار  فال ،للعقارين ولكن هناك فرق بين القيمة الأصلية        ، واحدة سبةالقائم على المحا  
لـذلك   ،لقدرتها على توليد دخل من الإيجـار       ،ذات الموقع المناسب عالية القيمة    

  . وليس على أساس تكلفتها،وء ذلكـتقدر قيمتها في ض
 بـين   اشـيوع وأكثر دقـة     توليد دخل مستقبلي     علىالقائم  لتقويم  ايعتبر  و

ويـصعب   ،ا مرهق جدتطبيقهإلا أن   ،ابالرغم من تفوقه نظري   و .ماليينالخبراء ال 
  .الناسفهمه على كثير من 

سعر الـسهم كقاعـدة     خدم  يستف ،السوق الأسهم القائم على سعر      تقويمأما  
 أن أسعار الأسهم     مؤداها وهو قائم على فرضية    .لفهماوهو بسيط وسهل     ،للتقويم
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   في ظـل التذبـذب      غير واقعية هذه الفرضية   و ، لقيمتها افي السوق تعتبر مؤشر 
  في أسواق المـال الكميات المتداولة وسعار في الأالحاد الذي يشهده سوق الأسهم   

فـإن   ،لتذبذب في أسعار الأسـهم    ل ا، وطبقً على نطاق واسع على مستوى العالم     
   ا هو الآخر    االوعاء الزكوي يكون متذبذبفتقدير الأموال الخاضعة للزكـاة      .أيض 

 إذ من الممكن أن تتغيـر    ،مغالاةفيه ظلم و   ، على سعر الأسهم في يوم محدد      بناء
 غير  . أو خلال أيام من ذلك التاريخ      ،هذه الأسعار في اليوم نفسه الذي حددت فيه       

الأوضاع الماليـة وتميزهـا بالثبـات        أن التقدير يكون مقبولاً في حالة استقرار      
 ـ  ،رئةات الطايروعدم تأثرها بالتغ   ،النسبي للأسواق  سهم  عدا ذلك فـإن سـعر ال

  .ليس سعرا صحيحاالقائم على أساس سعر السوق 
  قضايا أخرى: تقويما محاسبيا الأسهم  تقويم-٣

 مـن العلمـاء     مناقـشة مطولـة     القائم على المحاسبة   تقويم الأسهم نوقش  
 الـدول  العديـد مـن      فـي لدى منظمي سوق الأسـهم      وصار مقبولاً    ،البارزين
إلى تشابهه مع النظام المحاسبي لضرائب      المنظمين  من    قبوله عرجيو .الإسلامية
 أثار الباحثون قضايا مختلفة فريـدة حـول          وقد .القواعد المألوفة  وفق   الشركات

قـضية   نظر  ومن تلك القضايا التي تحتاج إلى إعادة،محاسبة الزكاة في الماضي  
 أسهم الـشركات  الزكاة علىرأي يوجب هناك   ف .الزكاة من   الأصول الثابتة إعفاء  

خـصم  بحيث ت تمارس الأنشطة التجارية    التي   أو   ،في الإنتاج والبيع  المتخصصة  
 ، والأرض وغيرها من قيمة الأسـهم      لاتتكلفة الأصول الثابتة مثل المباني والآ     

%  ٥٠اسـتثمر   إذا ،على سبيل المثال ف.)٥(الباقي فقطويكون الوعاء الزكوي هو     
وي  الزك يكون الوعاء  فيجب أن    ،وما شابهها ي   والمبان لاتمن رأس المال في الآ    

 أصحاب هذا الرأي مبنيـة       التي استند إليها   حجةالو . نصف قيمة الأسهم فقط    هو
 والمباني وغيرها من الأصـول الثابتـة علـى        لاتفهم يقيسون الآ   ،على القياس 

 والبقر ولا في بقر     بلالإليس في السواني من     " ، الحرث وبقر ،السواني من الإبل  
  .)٦("صدقةث الحر
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عوامـل   الشخص من     إليه  كل ما يحتاج   ذا الرأي ه وقد أدرج الفقهاء تحت   
 لكن الإمام مالـك  . وغيرها، والأدوات،لات والآ، والعمارة، الأرض :الإنتاج مثل 

وجـوب   ورأى ، على عمل أهل المدينـة     معتمدا ،الرأيخالف الجمهور في هذا     
  .)٧(ةر عاملعاملة أو غي ،ر والإبلـالزكاة في البق

  الفارق  معقياسال ٣/١
 شركاء بضعة أو   الفرد بين   اجوهري اهناك اختلافً إذا أمعنا النظر نرى أن      

 ذات  وبين شركات المـساهمة    ، لكسب قوتهم  بأدواتهم وأجهزتهم مباشرة  يعملون  
 فعملية الإنتاج في    .التي يمتلكها المساهمون    والكيان المستقل  الشخصية الاعتبارية 
 لذلك ليس هناك ارتباط مباشر      ،ترجع إلى العمال المستأجرين   شركات المساهمة   

 متساوٍ   مع أن الاستثمار في الأصول الثابتة والمنقولة       ،للمساهمين في هذه العملية   
 هو قيمة الأسـهم المتداولـة       للمستثمرينالأمر المهم   إلا أن   ،  بالنسبة للمستثمرين 

ابيع تحقيق  ي أغلب الأحيان فإن    وف . باعتبارها سلعة مثل السلع الأخرى     ، وشراء 
الـشركة   استثمر أحد الأفراد فـي       فإذا .لمستثمرينبالنسبة ل  ا يكون ثانوي  الأرباح

 بالضرورة وهي كما رأينا من قبل لا تعبر       . لقيمة الأسهم  انجده متابع لفترة طويلة   
وهـذا  . عن القيمة الحقيقية للأصول الثابتة وغيرها من الأصول بالنسبة للشركة         

 .ابه للمؤسسات الاستثمارية كصناديق الاستثمار على سـبيل المثـال         الوضع مش 
أن الشخص أو المؤسسة المستثمرة      ب ، على ذلك  الاعتراض هذه الحالة يمكن     ففي

 وفي هـذه    ، للأسهم  بل ربما يكون تاجرا    ،ملاك الشركة في وضع أقل درجة من      
   . لعروضهقيمة السوقيةل لالحالة يجب عليه دفع الزكاة وفقًا

   القياسمخالفة ٣/٢
 تقـدم  رأسـمالية    ا سلع تملك بين الشركات التي     ةقعدد من العلماء التفر   حاول  
لقول إلى ا وقد ذهبوا    ،إنتاج السلع وبيعها  تختص ب التي  بين الشركات   و ،الخدمات فقط 

جميـع  إن  حيث  ( الخدمات    بتقديم  فقط ختصلا زكاة على أسهم الشركات التي ت      أنه  ب
   .)٨() بالكامل من الزكاة أصول ثابتة معفاةعبارة عن اتموجودات هذه الشرك
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  :المشكلة الناتجة من هذا القياس في النص التالي  القرضاوييوسف ويصور
اشترى أحدهما  و، منهما ألف دينار  واحد فإذا كان هناك شخصان يملك كل     "

ي واشترى الثاني بمبلغه مائت ،مائتي سهم من شركة للاستيراد والتصدير مثلاً بألفه
الزكاة عـن    فإن على الأول أن يخرج       ،سهم في شركة لطباعة الكتب والصحف     

ثـاث   منه قيمة الأ   ا مخصوم ،في كل سنة   أيضاوأرباحه المحققة   أسهمه المائتين   
وأما الثاني فليس عليه زكـاة عـن         ، التجارة عروضكما هو الشأن في      ،ونحوه

ولا زكاة فيما    ،ونحوهاأسهمه المائتين لأنها موضوعة في أجهزة وآلات ومباني         
 ، بنفسه أو بغيـره    اوبلغ نصاب  ، الحول  المال رأسحال على   يأتي من ربح إلا إذا      

وبهذا يمكن أن تمضي أعوام على مثل هذا         ،فإذا أنفق قبل الحول فلا شيء عليه      
 بخـلاف  ، فـي أرباحهـا   لا في أسـهمه ولا ،الشخص دون أن تجب عليه زكاة  

 عن أسهمه وعن أرباحها     ، في كل عام   اماليه لز ، فالزكاة واجبة ع   الشخص الأول 
يأباها عدل الشريعة الإسلامية التي لا تفرق بين متماثلين وهي نتيجة.امع ".  

التفرقة بين الشركات الـصناعية أو      إن  : " في آخر حديثه    القرضاوي ليقو
 بحيث تعفى الأولـى  –الشركات التجارية أو شبه التجارية  بين و ،شبه الصناعية 

ليس لها أساس من كتـاب ولا سـنة ولا          تفرقة   – الأخرىلزكاة وتجب في    من ا 
  .)٩("إجماع ولا قياس صحيح

 ـ –ولتفادي هذا التشويش يقترح القرضاوي أن تعامل الشركات          كـان   ا أي 
 ،تملكه الشركات مـن مـصانع أو متـاجر    معاملة الأفراد إذا ملكوا ما      –نوعها  

بـل مـن     ،تؤخذ الزكاة من أسـهمها     لا   لشركات الصناعية أو شبه الصناعية    فا
 كمـا  ،في زكاة المـستغلات ه  كما رجحنا،رإيرادها وربحها الصافي بمقدار العش 

 .من قبل على ما اخترناه     للأفراد   اعامل المصانع والفنادق ونحوها لو كانت ملكً      ت
 امضافً ،في السوق  من أسهمها حسب قيمتها      تؤخذ الزكاة ف أما الشركات التجارية  

 قيمة الأثـاث  طرحوتكون الزكاة بمقدار ربع العشر في المائة بعد       ،باحالأرإليها  
  .)١٠("في عروض التجارة كما ذكرنا ،الثابت من الأسهم
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إذا اشـترى   ": قـال  إذ ،محمد تقي عثماني حاول التوفيق بين الرأيين      كما أن   
 ،من الشركة بغرض تحقيق الربح     على وجه الاستثمار للمدى الطويل       اأسهم شخص

 يـستطيع   كان إنهوف لذا . تجاريةا هذه الحالة لا يمكن أن تعتبر هذه الأسهم سلع      ففي
فعليـه   ،التي لا تجب عليها الزكـاة  وبين تلك    الأصول الخاضعة للزكاة      بين أن يميز 

 الزكـاة  التمييز فليؤدستطيع هذا  وإن كان لا ي.أن يؤدي الزكاة على القسم الأول فقط      
 ةزيـاد  ل اوفي جانب آخر إذا اشترى أحد أسهم      . لأحوطوهذا هو ا   ،على كامل قيمتها  

 تعتبر تلـك الأسـهم كعـروض    ففي هذه الحالة ،بيعهامن أرباح تحقيق   و هرأس مال 
  .)١١("تهاعلى كامل قيمفيها ب أن يؤدي الزكاة ـويج، التجارة

رد هـو الـذي     فولكنها تفترض بأن ال    ،واقعيةهذه   نظراللاشك أن وجهة    
 خاصـة   ، من الصعب تحقيقه   الرأي فإن هذا    اومنطقي.  عليه الزكاة الواجبة  يقرر

ر الزكاة وكيفية دفعها، وفي هذه الحالة يكون الاعتماد         ي الحكومة تقد  عندما تطلب 
  .دقيقةغير ربما تكون التي على التقديرات الشخصية للأفراد 

منظمة المؤتمر الإسلامي في    المنبثق عن   مجمع الفقه الإسلامي    وقد أعفى   
 جمادى الثانية   ٢٣-١٨ خلال الفترة دة  ـ بمقر المجمع بج   ةلرابعة المنعقد دورته ا 
حامل الأسهم الذي استثمر     ،م١٩٨٨) شباط( فبراير   ١١-٦ الموافق   ،هـ١٤٠٨

 من أداء   ،لتجارةبقصد ا  الأسهم   م يشتر ول ،في الشركة ليستفيد من ربحها السنوي     
 جميـع  ت إذا توافر،ح فقط وأوجب عليه أن يدفع الزكاة على الأربا       – االزكاة كلي 

  : وفيما يلي نص قرار المجمع.الشروط الأخرى لوجوب الزكاة
قـصد  بساهم في الـشركة     فإن كان   : وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك     "

 الأسهم السنوي وليس بقصد التجـارة لأنـه يزكيهـا زكـاة             ربحالاستفادة من   
ة بالنسبة لزكاة العقارات     مع ما قرره المجمع في دورته الثاني       ا وتمشي ،المستغلات

 فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه فـي          ،زراعيةال المأجورة غير    يضاوالأر
 الحـول  دوران وهي ربع العشر بعـد  ، وإنما تجب الزكاة في الريع ،أصل السهم 

  .)١٢("مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع ،من يوم قبض الريع
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 مثـل   ،إيرادية إلى أن الأسهم تعتبر أصولاً       اهذا القرار ضمنً  ربما يشير   و
 فقط من المستثمرين تهدف     قليلةوالحقيقة أن نسبة مئوية      .ممتلكاتالعقارات أو   ال

كثير من المحللين   يعترف  و . على المدى الطويل    وأرباحها  قيمة الأسهم  زيادةإلى  
 ـ      علي  أسواق الأسهم يسيطر   بأنالماليين   سوق ها المقامرون الذين يشاركون في ال
   . الأسعار على المدى القصيرفقط من اختلافليربحوا 

   المتعلقة بالقياستكلا المش٣-٣
) شركة مثلاً (قد ينشأ سؤال حول قياس سلعة رأسمالية لشخصية اعتبارية          

 ، فطبيعي أن الإعفاء الذي منح لـه ،بأبقار منتجة لشخص عادي يعتمد على نفسه      
 ،لمصلحتهم وأن أسهمهم غير متداولـة أو لعدة أفراد شركاء في عملهم ويديرونه   

 ولا تخضع إلى سـيطرة  ،لا يصلح لشركات المساهمة التي لها شخصية اعتبارية  
 حيث إن أسهمها يمكن أن تباع وتـشترى فـي سـوق             ،الشركاء أو المستثمرين  

وربما تكون أعمال حامل الأسهم في مجـال آخـر غيـر             .الأسهم في أي وقت   
يستثمرون في تلك الشركات مـدخراتهم الفائـضة   وحقيقة فإن الأفراد   ،الشركات

 فإذا كان ذلك مقبولاً، فإنـه يـصبح        ،عن حاجتهم الأساسية حتى لا تأكلها الزكاة      
 عندما نقارن الأفـراد أو      ،علاوة على ذلك   . دفع الزكاة  منحيلة شرعية للتهرب    

يجب أن نتذكر أن     ،ن في العمل مع المستثمرين في الشركات المساهمة       المشاركي
 والخيـول لحمـل     ،والأبقار في الحرث   ،نزح الماء لأفراد يستخدمون الإبل في     ا

لكـن المـستثمرين     ، في الصناعة المنزلية في حـدود معينـة        لاتوالآ ،الأثقال
 لذلك يمكن أن يتابعوا توظيف مدخراتهم باسـتمرار         ،يستثمرون الأصول المالية  

   .في شركات المساهمة كوسيلة للتهرب من دفع الزكاة
 الشكوجود  ل ، الأصول الثابتة من الزكاة    عفاءمخالفة لإ اك حجة أخرى    وهن

لـو أن   :  فعلى سـبيل المثـال     . في تحديد قيمة الأصول     والصعوبة عدم التأكد و
فلا يتوقـع أن يحـصل علـى         ،في اثنتي عشرة شركة   اته  نوع استثمار  امستثمر 

لكـل   حيـث إن     ،المستثمر المحدد من    تاريخالميزانيتها قبل   تقاريرها المالية أو    
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 ،عداد ميزانياتهـا  إضافة إلى ذلك أنها ليست منتظمة في إ       ،شركة نظامها الخاص  
 كما أن الشخص الذي يغير مـن محفظتـه          .مما يؤخر من تقدير حصيلة الزكاة     

فإنـه   ،ربما لايكون على علم بوضع شركاته الاستثمارية       باستمرارالاستثمارية  
  . الزكاة الواجبة عليهمن حيث تقدير حصيلة، ع محيريكون في وض

  أن القيمة الكلية للـسهم     نشير إلى  ،ولطرح قيمة الأصول الثابتة من السهم     
 وكما هو معلوم فإن قيمة الأسهم في        . قيمة الأصول الثابتة والمنقولة للشركة     هي

 ـ،أكثر الأحوال ترتفع أو تنخفض لأسباب لاعلاقة لها بالـشركة       تكـون  ا وأحيانً
 أن تعامل   من الأنسب  ولهذه الأسباب يبدو     .قيمتها الحقيقية قيمتها السوقية أقل من     

 الزكاة   عليها  وتفرض ،أسهم كل أنواع شركات المساهمة معاملة عروض التجارة       
 ـأعلمـاء   عدد من ال  وهذا الرأي قد اختاره     . )%٢,٥(بنسبة    ، زهـرة أبـو : لامث
  ويعتبر القرضاوي هذا الرأي حـلاً      .)١٣( وعبدالوهاب خلاف  ،الرحمن حسن وعبد

فتاء بمقتـضاه أوفـق     ولعل هذا الاتجاه والإ   : "أمثل للفرد دافع الزكاة حيث يقول     
 ويعـرف  ،فكل مساهم يعرف مقدار أسهمه  ،تجاه الأول لاالأفراد من ا    إلى لنظربا

 مثل  ومن العلماء المعاصرين   .)١٤(" فيستطيع أن يزكيها بسهولة    ،كل عام أرباحها  
 الثابتـة مـن    على إعفاء الأصولانادى بالصوت العالي معترض    من منذر قحف 

نـه  أ و ،هو يرى أن هذا الاتجاه ينافي العدالة والحكمة من فرض الزكاة           ف ،الزكاة
 ،يجعل غالبية الأغنياء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة خارج نطاق الزكـاة          

 إلـى  )٥(زراعة بنسبة تتراوح بين في حين أن الزكاة يدفعها الفقراء العاملون بال       
 ـليس له إلا ولا يعفى من دفعها من  ،)%١٠( ريفيـة متوسـطة   الته رـ قوت أس

  .)١٥(لامية في الوقت الحاضرـالحال في أي دولة إس
   قضايا أخرى: السوق سعر أساس على الأسهم تقويم-٤

الخاص بإعفاء الأصول الثابتـة مـن       المفهوم المحاسبي    أن   سبقاتضح مما   
العلماء أنفسهم الذين يرون هـذا  أن   و ،اهالزكاة على الأسهم مجحف بشكل مثير للانتب      

  .بالنسبة للمستثمرين الأفراد  بالتقويم القائم على سعر السوقالرأي يذهبون إلى الأخذ
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   من أن الأسـهم ينبغـي أن        ، من الأدلة المؤيدة لرأينا    انقدم فيما يلي مزيد
يا  كما نسلط الضوء على قضا     ،تعامل بالنسبة للمستثمرين الأفراد كعروض تجارة     

  . ونحاول أن نقدم حلولاً لها، ومشكلات ذات صلة به،أخرى متعلقة بالموضوع

   والحديثة القديمة الشركات ١-٤
 إذ لا تتجاوز شخصين أو عدة       ،كانت الشركات في الماضي بسيطة وسهلة     

 يـساهم فيهـا     تجاريـة وكانت لرحلـة     ،عام لا تتجاوز ال   دةفترة محد أشخاص ول 
  وكان تكوين الشركة وتصفيتها    ، اتخاذ القرار  رة على للشركاء القد وكان   ،الشركاء

 كـان تقـويم   كمـا  ، وليس له تأثير على الشركاء الآخـرين ،ا وسهلاً بسيطً أمرا
  . ودقيقًا وسهلاًا هذا النوع من الشركة بسيطً مثلالحصص في

حاضر عن مفهوم الـشركة      شركات المساهمة في الوقت ال      مفهوم ختلفيو
 ذات شخـصية     شركة المساهمة شـركة     إذ تعتبر  ،ميفي الفقه الإسلا   المعروف

 ويحق لها أن تتعاقـد      ،والمساهمين فيها اعتبارية مستقلة عن شخصية مؤسسيها      
 وفـي  ، باسـمها   كما يمكنها التقاضي ورفع الدعاوى     ،وتمتلك الثروات  ،مع الغير 

  .الوقت نفسه يمكن للغير الادعاء عليها

قيمة الأسـهم التـي يـدفعها    وتستطيع الشركة الحصول على الأموال من    
 كما أن مجلس الإدارة يعـين كبـار         ، لها ا وبموجبها يصبحون ملاكً   ،المساهمون

وبوسع الشركة   ،هايكبين إدارة الشركة ومال   صل تام    لذلك يكون هناك ف    ،المديرين
  اطرح أسهمها للتداول في السوق بيعيكـون  ولا ، شأنها شأن أي سـلعة ، وشراء 

 ولكن يستطيع أن يتنازل     ،الحصول على الأموال  و ،شركةبمقدور المساهم فض ال   
  أعمـال  ر على يأثتتغيير مالكي الأسهم أي     وليس ل  . ببيع أسهمه  ،عن ملكيته فيها  

 يكـون مـن   ،عندما نحاول تقدير الوعاء الزكوي للمستثمرين الأفـراد     ف .الشركة
  .ي يحققه السهم عند بيعهذوالسعر ال ،المناسب أن نركز على موقع السوق
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باعتبـار  (ة  ي الإصرار على استخدام قيمة الأصول الحقيق      دوهكذا الحال عن  
 عنـد الرغبـة   اأقل إقناع وتبدو هذه الحجة .)أن حامل الأسهم أحد ملاك الشركة 

 أحـد    هـو  في استخدام قيمة الأصول الحقيقية للشركة باعتبار أن حامل الأسهم         
  .ملاك الشركة
 لفتـرة    يستثمرون م في السوق   أن معظم حاملي الأسه    بصفة عامة يلاحظ  

 وكمـا هـو     . وهذا يعضد موقف استخدام سعر السوق لحساب الزكـاة         ،قصيرة
 ولـيس لـه     ،معروف فإن حامل الأسهم أو الشريك هو في الحقيقة مستثمر فقط          

وهو غير مهتم مباشرة بكفاءة اسـتخدام        ،التزام على المدى الطويل تجاه الشركة     
 والهدف من مثـل     ،شركة لتوليد العائدات والأرباح   الأصول الثابتة التي تمتلكها ال    

 ـ   العمليةهذه   حامـل  ستفيد  الاستثمارية أن تشترى الأسهم رخيصة وتباع غالية لي
  .السعرينبين فرق ال منالسهم 

   تذبذب أسعار السوق ٢-٤
قوة المركز المالي للشركة وتحقيقها لمعدلات ربحية عالية بـشكل          تنعكس  

 فترتفع قيمة هذه الأسهم عندما تبدأ الشركة        ، السوق مباشر على قيمة أسهمها في    
 ، وعلـى العكـس مـن ذلـك        .مباشرة في توزيع هذه العوائد على المـساهمين       

وتكـون  . فالشركات الخاسرة لا تحظى أسهمها بالقبول في التداول في الـسوق          
  .منخفضة القيمة

  :وهناك مجموعة من العوامل تؤثر في أسعار الأسهم نوجزها فيما يلي
 .مالية المتعلقة بالضرائب والنفقات العامة الاتلسياسا -
 .السياسات النقدية -
 .)∗(توقيت وصول الرياح الموسمية -
 .سياسيةالاضطرابات ال -

                                                
   . وهي تستخدم للدلالة على التغيرات(Timing of arrival of monson)عبارة الإنجليزية ترجمة حرفية لل )∗(
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 .اارهية وانتش الحرباتتوترال -

 .ات المهمةبورصالفي الأزمات  -

 .)١٦(شاعاتالإ واتتخمينال -

 .المحلية والعالميةكبيرة الح الفضائ -

 بعـضها   كوني وربما   ، على سبيل المثال وليس الحصر      هي العواملهذه  و
 ، والتـدفق النقـدي والريـع      ،تؤثر على الإيرادات المستقبلية والأرباح     و أساسيا

 )الثلاثـة الأخيـرة    (العوامل بينما   .وبالتالي تؤدي إلى التذبذب في أسعار الأسهم      
 ،و الـشركة لا ترتبط بأداء الاقتصاد أو الصناعة، أ      و ، فنية أو طبيعية   هي عوامل 

 إضافة إلى ذلك فهناك بعـض       .ولكنها تستطيع أن تغير في الأسعار بشكل كبير       
 فـي حـين أن      ،العوامل الرئيسة تؤثر على بيئة سوق الأسهم ومستوى أسعارها        

 بعض الشركات   أسهم  أخرى تؤثر على أسعار    اهناك أسباب ،   مـن   ا ونذكر بعـض 
 ،لان عن منح أسهم إضافية    الإعك ،هذه الأسباب على سبيل المثال وليس الحصر      

حـدوث   و ،وتغيير تشكيلة مجلـس الإدارة     ،أو الدعوة للاكتتاب في أسهم جديدة     
علـى   ا جد الذلك فإن حجم هذا التأثير يكون كبير       .إلخ.. .نزاع في إدارة الشركة   

  .  أو على مستوى الشركة،مستوى الأسعار أو الصناعة

 أن مستوى الأسعار في سوق الأ      اويلاحظ عموم    اسهم النشطة يبقى متذبذب 
عـاء الزكـوي     لذلك تكون هناك صعوبة في تقـدير الو        ،على المستوى العالمي  

  .أو في اليوم الواحد ،بين يوم ويوم لتغير السعر ا نظر،للمستثمرين الأفراد

  ة السوق  كفاء٣-٤
 للرأي الذي يرى أن حساب الزكـاة        التأييد من   مزيد يكون هناك    يمكن أن 
، التـي اسـتمدت     ؤ على نظرية السوق الكف    ا في السوق يقوم أساس    بالسعر السائد 

لأكثـر مـن     وكان لها الريادة   ،تب الدراسية في المالية الحديثة    كثير من الك  منها  



 ١٧                                               قضايا لم تحسم: زكاة الأسهم

 لهذه  ا وطبقً . قرن من الزمان   ويرجع تاريخها إلى  وهي قديمة    ،خلتأربعة عقود   
سـهم المعـدة    سـعار الأ  متاز بالكفاءة في تحديد أ     فإن الأسواق المالية ت    ،النظرية
للقيمـة  في السوق تكون مـساوية       وبعبارة أخرى فإن الأسعار السائدة       .للتجارة

ن أي تغيير يحدث في الأساسيات والقيمة الحقيقيـة      إ و ،الحقيقية للأسهم والسندات  
  ولا يخلـو أي     ، على الفور في أسعار السوق بصورة دقيقة       اللسندات يسبب تغير 

ن مناقشة لهذه النظرية التـي صـارت        مالية الحديثة   كتاب دراسي قياسي في الم    
في التمويل والاستثمار والقرارات الاستثمارية       الحديثة  لكثير من النظريات   اأساس 

 ا إلا إنها تقدم تبرير    ، ولعدم مناسبة مناقشة هذه النظرية في هذه الورقة        .المشتركة
انظري تحديد الوعاء الزكـوي   لاستخدام سعر السوق في تقويم قيمة الأسهم و    ا قوي

   .للأصول الخاضعة للزكاة

 ،يـوجين فامـا    في مقدمتهم    ؤنظرية السوق الكف   ل ونريمؤيدون كث وهناك  
 وفرانكو ،لرين م وميتر: مثل  في الاقتصاد  على جائزة نوبل  وغيره من الحاصلين    

 فـإن تقلبـات     ، لهذه النظريـة   االجدير بالذكر وطبقً  و ،)١٧(وغيرهم ،موديجلياني
  .وعدم ثباتها يتفق مع فكرة الكفاءةالأسعار 

يتزعمـه  ) المخـالفين بمدرسة  (وهناك رأي معارض لهذه النظرية عرف       
 إذ يرون أن أسعار السوق لا ترتبط بالقيمة الحقيقية          ،)١٨(روبرت شيلير وآخرون  

 بل هناك عوامل أخرى ربما لا تكون مرتبطة بالعوامل الرئيسية           ،للأسهم وحدها 
 مختلفة من الشذوذ الدال علـى عـدم         ا هؤلاء الباحثون أنواع   نوبي .لتغير قيمتها 

 ، وعلى الرغم من هذا الرأي المعـارض       .الكفاءة والاختلاف بين الأسعار والقيم    
 يـرون أن مثـل     ،  وعلى رأسهم فاما   ، من المفكرين في المالية الحديثة     افإن كثير

لقيمـة   ويؤكدون أن أسعار الـسوق تعكـس ا        ،هذه التناقضات قد تكون عارضة    
  .الذاتية للسهم في المتوسط
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  يم للتقوأساسا السعر المتوسط ٤-٤
فإن التقلبات في أسعار الأسهم في الأسواق دفعـت          ، لحديثنا السابق  اامتداد 
 للبحـث عـن      المالية، وواضعي السياسات  ، سوق الأسهم  ومنظمي ،الاقتصاديين

 ولكـن   .)١٩(هـا لضمان استقرار أفضل في    ، للحد من تقلبات الأسعار     أخرى طرق
 ي الأسعار نتيجة حتمية لسياسة الـسوق الحـر         ف التذبذبوهي أن    ،تبقى الحقيقة 

فإننا نقتـرح اتخـاذ     ) السيناريو( لهذا   ا وطبقً .التي لا يمكن التخلص منها ببساطة     
 معظم المجـلات الماليـة     و . لتقدير حصيلة الزكاة   ايارالسعر المتوسط للأسهم مع   

 ،ا وخمـسين أسـبوع    خلال اثنين   سعر وأدناه  أعلى – ثلاثة أسعار للأسهم     تنشر
كنـا   ،خذنا متوسط هذه الأسـعار الثلاثـة       فإذا أ  ،فة إلى سعر السوق الحالي    إضا

 إلى حـد كبيـر      أقرب لأن نعالج   أو على الأقل     ،أقرب إلى السعر الفعلي للأسهم    
 بـار  وفي هـذا اعت    ،التأثير السلبي الناتج عن التقلبات السريعة في أسعار الأسهم        

 وهـذا  .والمستفيدين منها في آن واحـد )  الزكاةدافعي(وتقدير لمصلحة المزكين  
 ـالأالمقترح يناسب على وجه الخصوص أولئك الذين يستثمرون في           هم علـى   س

القيمـة  و ،على الأوراق فقـط التقلبات اليومية في أسعار الأسهم ف .المدى الطويل 
  . لهما أكثر نفع،السعرأو متوسط ، الحقيقية

 فالزكـاة   - ا كان أم منخفض   ا مرتفع –باع المستثمر الأسهم بأي سعر      فإذا  
 ولا مانع من حساب السعر في الفترة الأقـل مـن       ،قبوضتفرض على المبلغ الم   

  .فرت البياناتاالسنة إذا تو
   الدليل الشرعي لاختيار متوسط السعر١-٤-٤

 ككفارة ،التوسط والاعتدال في أداء الواجبات على   الشريعة الإسلامية    حثت
 عشرة مساكين من أوسط مـا تطعمـون   فكفارته إطعام  :  قال االله تعالى   ،اليمين

يقول الإمام القرطبي في تفسيره وهو يشير       .)٨٩ الآية   ،سورة المائدة  (...هليكمأ
: حـديث ومنه ال  ، بين طرفين  ا ونصفً ، منزلة بين منزلتين    هنا هوو: "إلى التوسط 
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روى محمد بن يحيى عن ابـن      أيضا   و ،) ماجه رواه ابن ( ،"خير الأمور أوسطها  "
 وكان الرجل يقوت ، فيه سعةاكان الرجل يقوت أهله قوتً: ماعباس رضي االله عنه

 وهـذا  من أوسط ما تطعمون أهليكم     فنزلت الآية الكريمة     ، فيه شدة  اأهله قوتً 
  .)٢٠("شيئينوهو ما كان بين  ،ما ذكرناهالوسط دل على أن ي

 ،الوسطمنها   فيختار    هناك عدة معايير   ه إذا كانت  قرطبي أن اتضح مما ذكره ال   
 ـ         ، وأطيبهـا  أشـهى المـأكولات   اوكما هو معلوم فإن الواحد منا يطعم أهلـه أحيانً

 لذلك أمر االله سبحانه وتعالى إطعام المساكين مـن          ، مأكولات عادية  اأحيانًويطعمهم  
أن النوعية الشهية مـن      ومع   .ها وأشهاها  ولم يأمر بإطعامهم أطيب    ،مأكولاتأوسط ال 

 كذلك فإن الطعام العادي سـهل       .مطعِولكنها مكلفة ومرهقة للم    ،الطعام جيدة للفقراء  
 يـوم   الم يأمره أن يقدم طعام    أيضا   و . الفقراء يفضلهقد لا    ولكن   ،الاستخراج للمطعِم 

  .رعاية لكل منهما بل أمر بإطعام الوسط ،عقد اليمين أو عند نقضه

 ،ا مرتفعة جـد    الأسعار  تكون ا فأحيانً ،ي أسعار الأسهم  وهناك شبه لذلك ف   
الأخـذ بالـسعر    " لذلك ينبغي قبول اقتـراح       ، تكون في أدنى مستوى لها     اوأحيانً

  ."المتوسط في تحديد وعاء الزكاة

 ففي الحـديث الـذي      ، السلع متوسطوهناك دليل آخر على أخذ الزكاة من        
إياك وكرائم  (إلى اليمن فقال له     بعث معاذ بن جبل       أن النبي    :رواه ابن عباس  

  إذا جـاء   : " كما رواه الترمذي عن ابن شـهاب الزهـري قولـه           ،)٢١()أموالهم  
 وأخـذ   . وثلث أوسـاط، وثلـث شـرار       ، ثلث خيار  ،االمصدق قسم الشياه أثلاثً   

 وهذا يشير إلى أن الأخذ بالمتوسط مستحب عند إخراج          .)٢٢("من الوسط المصدق  
  .مختلفة في وعاء الزكاةقيم  على الأقل عند مواجهة  أو أنه مباح،الزكاة
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  التداولقضية الأسهم غير المدرجة في البورصة أو قليلة  ٥-٤
 إما لأنها غيـر  ،هناك مسألة أخرى تتعلق بالأسهم عديمة القيمة في السوق   

قليلـة   (ا أو أنها مدرجة ولكن الإقبال عليها ضـعيف جـد  ،مدرجة في البورصة 
 ـافإن الشركة لا تقدم تقرير     ، إلى ذلك  إضافة ،)داولتال أو كـشف حـساب   ا مالي 

  .سنوي للمساهمين

 زكاتها عندما تدرج    كالمال الضمار تؤدى  تعتبر   وفي رأينا أن هذه الأسهم    
في ذلك بالمحاسبين المحترفين،    ويمكن الاستعانة    ،في البورصة أو تعرف قيمتها    
 قرر ذلـك  وقد .أن تؤدى زكاتهايمكن عند ذلك  ،فإذا كان بالإمكان معرفة قيمتها 

ونص قراره   ،مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي في دروته الرابعة        
كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عـروض  وإن   ":كما يلي 
 وإذا لم يكـن     ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية          ،التجارة

من تلـك   ) %٢,٥( فيخرج ربع العشر     ،قيمتها بتقويم أهل الخبرة    زكى   ،لها سوق 
 إلا أن المجمع لم يبين كيفية حـساب    ،)٢٣("القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح      

  . وهذا يقتضي المزيد من البحث،الزكاة في حالة عدم تقييمها

   تحصيل الزكاة من الشركات مباشرة ٦-٤
دودي أن تقوم الحكومة الإسـلامية      م اقترح أبوالأعلى المو   ١٩٥٠في عام   

كـاة علـى التجهيـزات     لا ز في هذه الحالة  ف ،بجمع الزكاة مباشرة من الشركات    
 وإنما تجب الزكاة بعد مرور الحول على قيمة المواد          ،ت المصانع الصناعية وآلا 

 وإذا قامت الشركة بدفع ،)٢٤(الخام والمصنوع وعلى النقود الموجودة في الصندوق
 ونشير هنا إلى    . ينبغي دفعها مرة ثانية من قبل المساهمين أو العكس         فلا ،الزكاة

 الريـع (ن من ضريبة الـدخل      ستثمار والمستثمرين الأفراد معفو   أن صناديق الا  
  . على دخل الشركات،لأن الضريبة عليهما تصبح ضريبة مزدوجة) المكتسب
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ة، شرك لحصة في ال   فإن صاحب السهم هو مالك جزئي      ،ومن منظور إسلامي  
 محرمة، أو تعاملـت     ا من المسؤولية إذا أنتجت الشركة سلع      اذلك فإنه يتحمل جزء   لو

  . عند فرض الزكاةاجدت فكرة عدم الازدواج الضريبي تقديرمن ثم و و،بالربا
 أخذ في الاعتبار    ا إذ ،اويؤيد الدكتور يوسف القرضاوي ما أشرنا إليه سابقً       

صـول الثابتـة للـشركة والأصـول        إذ يمكن التفريق بـين الأ      ،عوامل الإنتاج 
 وهو قول   ،)٢٥(ا والتفريق بينهما  محيث تستطيع الشركة وبسهولة حسابه     ،المتداولة

 وفي هذه الحالة يكون من الواضح أن أصـحاب الأسـهم            ،توفيقي على ما يبدو   
 ولكـن فـي     .يعتبرون غير مكلفين بدفع الزكاة بشكل فردي لتفـادي الازدواج         

الزكاة في المجتمع الإسلامي المعاصـر المنعقـدة فـي          دارة   الأولى لإ  دوةـنال
 ـ١٤٠٥ شعبان   ١٢-٢،  م١٩٨٥ مايو ٢ - إبريل ٢٢ (كراتشي خلال الفترة    )هـ
قد تزداد قائمة الأشخاص المكلفين بإخراج الزكاة إذ أدخلنا          ":قدم الاقتراح التالي  

 ـهم أصول الشركات بقيمتها الصافية علي دفع ، إضافة إلى مالكي الأسهم المكلفين ب
 ويرد على هذا الرأي بأنه يؤدي إلى فرض الزكاة على           ."الزكاة عن تلك الأسهم   

أن الشركة لهـا   بدليل  هذا الاعتراض ويرد   .الأصل نفسه أكثر من مرة في العام      
  وحقـوق   ولها أصـول وخـصوم     ،كيان قانوني وشخصية اعتبارية قائمة بذاتها     

  .)٢٦(كيهاعن حقوق والتزامات مالومتميزة والتزامات مستقلة 
ـ  فإن فكرة تكليف الشركة باخراج الزكاة        اومنطقي   ـ اباعتبارها كيانً ا قانوني 

 فإذا تغيرت طبيعة أعمـال الـشركة مـن          ،تكلا في عدة مش   ا تكون سبب  مستقلاً
 ،تتغيـر فإن خـصوم الـشركة       ،المساهمة إلى المشاركة أو إلى الملكية الفردية      

ح أن تدفع الشركة الزكاة عن حملـة         والرأي الصحي  .وبالتالي يتوقف دفع الزكاة   
  .لذين يشكلون مجتمعين نصاب الزكاةأسهمها ا

ويرى أكثر العلماء المعاصرين أن تقوم الشركة بدفع الزكاة نيابـة عـن             
  :حملة أسهمها في الحالات الأربع التالية
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  . في عقد تأسيس الشركة إذا كان هناك نص صريح-١
  .يةممو العيةعتها الجمفوض  إذا-٢
  .إذا نص قانون الدولة على ذلك -٣
  .)٢٧( إذا فوضها حملة الأسهم بذلك-٤

 موضوع الـشركة وحملـة أسـهمها        الفقهاءعالج أبو زهرة وبعض     وقد  
 ـ " وخـالفهم يوسـف القرضـاوي      ،بطريقة منفصلة ومـستقلة    للثنـى أو    امنع 

زالت بحاجـة إلـى      ماأنها  و ، مما يؤكد أن المسألة لم تحسم بعد       ،)٢٨("الازدواج
  .يد من النقاش حتى يمكن الوصول إلى إجماع فيهامز

 وهي أن حملـة أسـهمها مـن    ،وهناك قضية أخرى ذات ارتباط بالشركة 
ومن  ،نون وبالغ  عاقلو ،مالكون للنصاب وغير مالكين له     ،المسلمين ومن غيرهم  

، فـإن غيـر    ذا قامت الشركة بدفع زكاة أسـهمها       وفي هذه الحالة إ    ،ذلكليسوا ك 
  .لدفع الزكاة قد خضعوا ن يكونو الزكاةبدفعمكلفين الالمسلمين وغير 

وهو أن يبلغ غير المـسلمين إدارة   ،وقد اقترح المودودي حلاً لهذه القضية  
 وهـو   ،)٢٩( نيابة عنهم   عن أسهمهم  الشركة قبل وقت كاف بعدم استخراج الزكاة      

اقتراح عملي يشبه قرار مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسـلامي فـي             
 ٢٣-١٨م  ١٩٨٨ فبرايـر    ١١-٦دورته الرابعة المنعقدة بجدة خـلال الفتـرة         

  : وفيما يلي نصه،جمادى الثانية
 ،وأسهم الخزانة العامـة    ،التي لا تجب فيها الزكاة    ويطرح نصيب الأسهم    "

  .)٣٠( وكذلك أسهم غير المسلمين،وأسهم الجهات الخيرية ،وأسهم الوقف الخيري
كة تدفع الزكـاة علـى جميـع أصـولها          وهو أن الشر   ،وهناك حل آخر  

فعلـيهم أن    ،الذين لا تجب عليهم الزكاة     و ، أما غير المسلمين   –الخاضعة للزكاة   
  ونشير هنا   .والتي دفعت كزكاة عن أسهمهم     ،هم بإعادة مبالغ  ايقدموا للحكومة طلب 

مـن   اتم حـسابه  ي حيث   ،ودقةإلى أن تحصيل زكاة الشركات يكون أكثر سهولة         
  .لشركةيقية لالحققيمة ال
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  الخاتمة - ٥
حاولنا في الصفحات السابقة أن نشير إلى بعض القضايا المهمة حول دفع            

 ومن الـصعب    ، وهي كما يبدو من السياق أنها لم تحسم بعد         ،الزكاة على الأسهم  
 إذ إن الأمر يحتاج إلى جهود مـشتركة         ،الإحاطة بكل ما يتعلق بها من إشكالات      

 ـ حتى يمكن  ،لاقتصاد الإسلامي من العلماء والباحثين في ا      .يم الحلـول لهـا    د تق
 وشـركات   ، وأسواق الأسهم  ،متعددة من المعاملات المالية الحديثة    هناك أنواع   و

 ومـن ثـم   ،للأعمال التي تمارسها المساهمة بحاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية       
  .أحكام الزكاة عليهاكيفية تطبيق 

 وسـائل  حـدى إلوقت الحاضـر  يعتبر الاشتراك في شركات المساهمة في ا و
 وللحقيقـة فـإن ظهـور       .حفظ مـدخراتهم  لي يلجأ إليها الناس     تالاستثمار المهمة ال  

م التقليدي للاستثمار المحـصور  ر من الفهقد غي  ،ة كمثل هذه الشركات   مؤسسات مالي 
تتـيح  في العقارات والممتلكات والمجوهرات وغيرها إلى الاستثمار في أصول مالية         

 فلا ينبغي أن تكون أنواع الاسـتثمار        ،ادأنواع الاستثمار وأكثرها عائ    أفضلاختيار  
      زيـادة معانـاة الفقـراء فـي         في   االحديثة أو الأشكال المختلفة للأصول المالية سبب

قابلـه زيـادة    تحيث إن زيادة دخل الأغنياء ومصادر كـسبهم يجـب أن            المجتمع،  
سات واسـعة الانتـشار مـن      مؤس ظل وجود  وفي   ،أيضامتوازية في أنصبة الزكاة     

            اشركات المساهمة في الدول الإسلامية يجب أن تشكل الزكاة على الأسهم مـصدر 
لأهم وعاء زكوي     ولكن ليس هناك إحصائية دقيقة متوفرة      ، من حصيلة الزكاة   ارئيس 

  . توضح مقدار هذا المصدر وفرصه المستقبليةفي وقتنا الحاضر
لطريقة حساب زكاة   ؤيدة والمعارضة   الماستعرضنا في هذه الورقة الأدلة      

الأسهم من أجل تقدير حصيلة الزكاة المفروضة عليها في ضوء اقتراحات بعض            
 وقد برزت في الورقة العديد من القضايا المتعلقة بالطريقـة           .الفقهاء المعاصرين 

 ، القائم علـى المحاسـبة  يمالتقو:  وبشكل خاص ،الملائمة لتقويم الشركة وأسهمها   
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 وخصم قيمة الأصول الثابتـة مـن   ،السوقالقائم على سعر    يم   التقو ةطريقمقابل  
 ـيم الأسهم كوعاء زك   واختيار قاعدة لتقو   ،وعاء الزكوي ال  ،اةوي وإخضاعها للزك
  . في دفع الزكاة ومسؤولية الشركاتمسؤولية الأفرادو

     بـل  ، ولا يمكن تجاهلهـا اويرى الباحثان أن قضية زكاة الأسهم مهمة جد 
  . وفقهاءمتميزيناد حل لها عبر جهود مشتركة لاقتصاديين يجلابد من إ

إن التغير المستمر في نوعية المدخرات والاستثمارات في الدول الإسلامية          
مثل هـذا الاجتهـاد أهميـة       ل يجعل   ،على وجه الخصوص وبين المسلمين عامة     

همـم  لرجو أن يكون في هذه الورقة شـحذ          وفي الختام ن   . لابد منه  ا وأمر ،بالغة
 ـ لبحث أكثرا وأن تكون محور، لتناول هذه القضية بصورة أعمق  ،الباحثين  ا عمقً

  .شمولاً في هذا المجالو

  الهوامش
  ،المجلـد الأول  ،م١٩٨٤ ،مؤسـسة الرسـالة  :  بيـروت ،فقه الزكاة  ،يوسف القرضاوي  -١

  .٥٣٣-٥٢١ : صص
مي للمرة الأولـى     قد يلاحظ أن الزكاة على الأسهم كانت أحد مواضيع مجمع الفقه الإسلا            -٢

 ولكن لـم    ،م١٩٨٦ أكتوبر   ١٦-١١في الفترة   ) الأردن(في دورته الثالثة المنعقد بعمان      
 مجلة مجمع الفقه   : راجع . الرابعة للدورة هذه القضية    في بل أجل القرار     –يتخذ أي قرار    

 منظمـة المـؤتمر الإسـلامي       ، الجـزء الأول   ، العدد الرابع  ،الدورة الرابعة : الإسلامي
  .م١٤٠٨/١٩٨٨

 المعهـد الإسـلامي للبحـوث       ، جـدة  ،زكاة الأسهم في الشركات    ،حسن عبداالله الأمين   -٣
  . صفحة٣٣ ،م١٩٩٣ ، البنك الإسلامي للتنمية،والتدريب

أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة والندوة الثانية عشرة لقـضايا   :  طبعت أعمالها بعنوان   -٤
:  الكويت ،م٢٠٠٢ وفي القاهرة    ،م٢٠٠١كويت  الزكاة المعاصرة المنعقدة بالترتيب في ال     

 .)بيت الزكاة مؤسسة حكومية مستقلة في الكويـت       : الملاحظة(بيت الزكاة الجزء الأول     
الإسلامي لمجمع الفقه   هم على القرارات الماضية     العجيب أن معظم العلماء بنوا آراء     من  
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 يؤيـد  أن   حاولن  م منهم   ا وقليل جد  ،في أعمالها  ١٧١ راجع ص    ،وقرارات بيت الزكاة  
  . بأدلة جديدةرأيه

 مرجـع   ، اقتبسه القرضاوي  ،٧٤-٧٣ : ص  ص ،المعاملات الحديثة  ،عبدالرحمن عيسى  -٥
  .٥٢٤-٥٢٣:  ص ص،سابق

  .١٧٣-١٧٢:  ص ص، مرجع سابق،القرضاوي للتفصيل راجع -٦
  .المرجع السابق -٧
 :دلتـه راجـع   ممثل هذه المجموعة عبـدالرحمن عيـسى ولأ  ،لقرضاويلما ذكره ا   طبقا   -٨

  .٥٢٤-٥٢٣ : ص ص،المرجع السابق
  .٥٢٥ ص ، المرجع السابق-٩

  .٥٢٦-٥٢٥ : ص ص، المرجع السابق-١٠
 دار  ، دلهـي  ،) الأردية باللغة (الإسلام والاقتصاد والتجارة الحديثة    ،محمد تقي عثماني   -١١

  .٩٤-٩٣ : ص ص،.)ت.د( ،الإشاعة
 ،العدد الرابـع   ، الدورة الرابعة  ،الإسلاميمجلة مجمع الفقه    : منظمة المؤتمر الإسلامي   -١٢

  .٨٨٢-٨٨١ : ص ص،م١٤٠٨/١٩٨٨ مجمع الفقه الإسلامي ، جدة،الجزء الأول
  .٥٢٧ ص ،مرجع سابق ،القرضاوي -١٣
  .٥٢٨ص أيضا  -١٤
١٥- Monzer Kahf (1991), “Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh", in                    

Sadeq, A.M., et al. (1991), Development and Finance in Islam, Selangor, Malaysia,        
International Islamic University Press, pp: 180-81. 
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Abstract. Issues relating to zakah on equity shares are far from settled 
if one considers the available fatawa and observed practices in many 
Muslim countries. The most basic questions pertain to the correct 
method of valuation of equity shares for the purpose of estimation of 
zakah liability.  

This paper reviews alternative methods of valuation and argues in 
favour of market-based valuation. It also raises serious questions on the 
permissibility of exemption of fixed assets from zakah liability in the 
accounting based framework, notwithstanding its actual use in some 
Muslim countries. A market-based valuation framework is rooted in 
the notion of market efficiency, which dominates modern finance 
theories for over a century. 

The paper seeks to push forward the concept of "average price" as 
the basis of valuation as also of estimating zakah liability. It argues that 
the concept not only follows logically from the efficient market theory, 
but also is backed by sound Shari'ah evidence. 

 

 


